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الشكر والتقدير

8 7 MB  A  @C  IL]: 7إبراھیم[

».س لم يشكر االلهمن لم يشكر النا«قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 

أولا الشكر الله تعالى الذي خصنا بالعلم الشرعي ويسر لنا السبل ومهد لنا الطريق للوصول  

.إلى هذه المرحلة وأعاننا على إنجاز وإتمام هذه المذكرة

حايد على  للأستاذة: فريدةكما نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والإحترام  

مشاركتها لنا وتحملها معنا مشوار العمل والبحث بتزويدنا بالملاحظات والنصائح القيمة .....

بعظيم تقديرنا ،وخالص محبتنا إلى أبائنا وأمهاتنا الذين شجعونا وساعدونا على  كما نتقدم  

نتضرع إلى االله العلي القدير أن  فـإننالم،وغرسوا فينا حب الدين في قـلوبنا،طلب الع

يبارك في أعمارهم،وجزاهم االله خير الجزاء،وأن يختم لهم بخاتمة السعادة.

كما نتقدم بالشكر لجميع أساتذتنا،وخاصة أساتذة تخصص شريعة وقـانون .

هذا ولو كان  ونا في مشوارناوفي الأخير نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من كانوا ع

أو ابتسامة صادقة فنسأل االله أن يجزيهم كل الخير والثواب.ذلك بكلمة طيبة

مسعودةزينب



بالعربیة:ملخصال
تضمن هذا البحث موضوع  نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

قرابة الولادة وهم الأصول والفروع وقرابة غیر الولادة ،تبین أن القرابة في الأصل نوعانحیث
وقرابة والعمومة والخؤولةلنكاح كالأخوة المتمثلة في الحواشي وتنقسم إلى نوعین، قرابة محرمیة ل

غیر محرمیة للنكاح كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات. وأن النفقة تجب لكل فقیر صغیر 
أو أنثى أو عاجز عن الكسب ولا تجب لذي مال ولا للقادر على الكسب الذي یكفیه، وفي 

اس و الیسر في المعیشة وتحقیق العدالة بین الن،تمتین للعلاقات الأسریة والرحمیةتشریع النفقة 
ونفقة كافیة لسد متطلباته الحیاتیة بعزة ،م قد ضمن للناس حیاة سعیدة میسرةوبذلك یكون الإسلا

وكرامة.

Summary

This project contains relatves  palimomg in islam and algerain family lun

(regulation).there are two types if relation clup:

1_ blood relation ship:such as ethic rigins and banches .

2_collateral relativs :it is deided into tuo pts .

A_kin relation ship ,suchas .lnothe s .ancles. suters .antes.

B_marriage relaionrlip .sud as .anteiand ancles (honkis)/kids(dins and danshtes).

And also paliomony is for poor hids,gril on somcre whs can't earm his dagly

journez.and it 's not for rich ones or who can earn morey thowgls wok(who has

obililes to wok).

Polimasy can consolidate family rllation ships .and fulfilmet justice betuen people

and let them hie at lase.

So jlam amure people good life and enougl polimoy to live at ease and with sense

of honor and sefrespect.
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مقدمة
نار أبصارنا بمنهج التوحید، وهدانا من أأعزنا بالإسلام وشرفنا بالقرآن و الحمد االله الذي 

الضلالة، وجعلنا بها خیر أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا 
الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته إلى یوم الدین أما بعد:محمد خاتم 

أساس المجتمع الإنساني لتكوین باعتبارهاالتشریع الإسلامي بحیاة أفراد الأسرة اهتملقد  
الشعوب وذلك سعیا للوصول إلى أمن المجتمع واستقراره وتحقیق مبدأ التكافل الإجتماعي، 

لامي عن سائر التشریعات الأخرى بأنه ضمن للناس كافة تكالیف الحیاة وتمیز التشریع الإس
بتشریع النفقة في الفقه والمعیشة بأن یحصل علیها بطریق كریم لا مذلة فیه ولا منة، وذلك 

المسائل من الناحیة القانونیة فقد نص علیها قانون الأسرة الجزائري المتضمناالإسلامي، أم
والطلاق وغیرها، كما تناول موضوع النفقة التي من خلالها لا ینشأ بة والزواجطالخاصة بالخ

الإختلاف ما بین الناس أي بین الرجل وأهله سواء أصوله أو فروعه أو أقاربه.
إلى إحسان المسلم لقد دعى الإسلام إلى تمتین أواصر القربى بین الأهل كما أنه دعىو 

بالبذل إلى أخیه المسلم وذلك لتثبیت أواصر الثقة بین الأغنیاء والفقراء، واهتم القرآن الكریم 
M./02  1المحتاجین وذلك بقوله تعالىعلى والعطاء والصدقة والإنفاق

3456789:;L :ولقد بین ]134[آل عمران
النّبي صلى االله علیه  وسلم أن الإنفاق على القریب فیه أجران أجر الصدقة وأجر الرحم، 
حتى لا تنقطع الروابط الطبیعیة وصلات الدم بین الأصول أي الإنفاق على الوالدین عند 
احتیاجهما جزاء النعمة الكبرى، والفروع بالإنفاق على الأولاد یترتب علیه تأسیس عمارة 

بین الحواشي من ذوي الأرحام فتختفي الأحقاد الوجود أوكون والوسیلة إلى استمرار ال
والضغائن لذلك جاء بحثنا لیبین موضوع نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة 

.»نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري«تحت عنوان الجزائري 
:أهمیة البحث-أولا

تتجلى أهمیة موضوع نفقة الأقارب في كونه من المسائل الإجتماعیة المرتبطة بواقع 
الناس وإظهار مدى توازن الإسلام في إیجاب نفقة الأقارب وأحكامها وإعطاء حلولا للمشاكل 

التي تواجه أفراد الأمة.
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:أهداف البحث-ثانیا
:نهدف في هذا البحث إلى الوصول إلى النقاط الآتیة منها

الوصول إلى معرفة الأثر الكبیر في حق النفقة في حدود ما نصت علیه الشریعة -1
والقانون.

ستفادة من موضوع نفقة الأقارب وذلك بتوضیح أحكامها المساهمة في تقریب الإ-2
وجزاء الإمتناع عنها.

مساعدة الطلبة والباحثین ولو بالقدر الیسیر في معرفة سر العلاقة بین الأصول-3
نفقة الأقارب.بالحواشي فیما یتعلق والفروع و 
:إشكالیة البحث-ثالثا

ي:تهدف البحث إلى الإجابة على السؤال الآی
بعد ما تبین من أهمیة النفقة ودورها في التكافل الإجتماعي تتبادر إلى أذهاننا 

الأسئلة الآتیة:
القانون الجزائري الإسلامیة وما مدى موافقة الشرعیة في نفقة الأقاربحكام أماهي _1
لذلك ؟
شرعا وقانونا ؟ء نفقة الأقاربما هو جزاء الإمتناع عن أدا_2

:أسباب اختیار الموضوع -رابعا
من أسباب اختیارنا لهذا الموضوع مایأتي:

.وقضایا النفقة خصوصا_  لفت أنظار الباحثین لقضایا الأسرة عموما1
لإیجاب النفقة .فیما یخص الشروط الواجب توافرها _الجهل السائد بین الناس2
.العلمي الذي یفتح الأفاق لدراسة مواضع أخرى_الرغبة في الإثراء3
في الشریعة وفي القانون الجزائري .مة في هذا الموضوع _قلة البحوث المقد4

:الدارسات السابقة حول الموضوع-خامسا
تناولت بعض جزئیات موضوع نفقة طلاعنا على بعض الكتب والبحوث التيابعد 

الأقارب منها:
؛ دمشق: دار 1یمان مصطفى البغا، ط:االشریعة الإسلامیة، فينفقات الأقارب -1

قد درس موضوع  النفقة دراسة الكتابلا ننكر أن هذا.م 2009ه /1430المصطفى، 
وجدنا أنها بحیث تحصلنا علیها مؤخرا، وبعد تصفحنا له جیدة لكن أردنا أن نتعمق أكثر 
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تعرضت للجانب الفقهي فقط دون التطرق للجانب القانوني، وبحثنا یحاول التفصیل في 
.الجانب الفقهي والقانوني وبالضبط قانون الأسرة الجزائري

من لاتجب لهم النفقة في الفقه الإسلامي، أحمد محمد نمر أبو عرجة، مذكرة -2
/ه1430ریعة والقانون، فلسطین، القضاء الشرعي، جامعة غزة، كلیة الشتیر فيسماج

نسبة لموضوع الأما ب، وع النفقة في القانون الفلسطینيمذكرة عالجت موضوهي.م2009
بحثنا فقد أردنا أن ندرسه من ناحیة القانون الجزائري .

:منهج البحث-سادسا
اتبعنا لعرض الموضوع المناهج الأتیة:

عرضنا للآراء الفقهیة، وتتبعها من وذلك من خلال _المنهج الوصفي الإستقرائي :1
ها .بووجه الإستدلال الكتب الشرعیة والقانونیة مصحوبة بأدلتها

_المنهج المقارن: وقد اتبعناه في عرض جزئیات الموضوع، سواء من الناحیة الشرعیة، 2
والحنفي بمقارنة آراء المذاهب الفقهیة الأربعة مع بعضها البعض، وهي المذهب المالكي

، إضافة إلى مقارنة ما ورد في قانون الأسرة الجزائري مع هذه الآراء، والشافعي والحنبلي
لیتبین وجه الإنفاق والإختلاف بین الشریعة والقانون، وأي المذاهب المتبعة قانونا.

:المنهجیة التفصیلیة المتبعة-سابعا
تحدید مواضع الآیات القرآنیة وذلك بذكر السورة ورقم الآیة في المتن معتمدین على .1

روایة ورش رحمه االله. 
حیث قمنا بغزو الحدیث إلى مطابقته في كتب الحدیث ، تخرج الأحادیث تخریجا فنیا.2

بذكر الكتاب والباب ورقم الصفحة .
''ط'' الطبعة ''ص'' صفحة ''ه'' "ج" جزءاستعمال الرموز كاختصار للكلمات التالیة..3

."لا.م" لا مكان طبعة "لا.ن" لا ناشر "د.ت" بدون ذكر تاریخ هجري ''م'' میلادي
ثم الجزء إن ، ثم عنوان الكتاب ، تهمیش الكتب على ذكر اسم المؤلف اعتمدنا في .4

لمصادر وختمنا ذلك بفهرس ل، ثم الصفحة، ریخ وجد ثم الطبعة ثم المكان ودار النشر والتا
.مرتبا على حسب الفنون، بترتب أبجديوالمراجع 

وذیلنا ذلك بفهرس ، ردة ذكرهم في المتن ترجمة موجزة ترجمة بعض الأعلام الوا.5
خاص بهم .

وفي الخاتمة قمنا  بتدوین أهم النتائج المتوصل لها من خلال البحث ..6
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صعوبات البحث:-ثامنا
منها جمع الخطة ووضع العناوین المناسبة ، بحثنااجهتنا بعض الصعوبات أثناء قد و هذا 

لها وذلك لعدم توفر المصادر والمراجع القانونیة بشكل مباشر.
ومع كل هذه الصعوبات فإننا بذلنا ما في وسعنا لتوضیحه.

خطة البحث:-تاسعا
تي:فكانت كالآما خطة البحثأ

وقد ذكرنا فیها إشكالیة البحث، وأسباب اختیار الموضوع، والمنهج المتبع في :مقدمة
.الدراسة، وأهمیة الموضوع، والأهداف، والدراسات السابقة

النفقة و أسبابها في الشریعة الإسلامیةالمبحث الأول:
حقیقة النفقة:المطلب الأول

تعریف النفقة الفرع الأول:
دلیل مشروعیتهاالفرع الثاني:

: أسباب النفقة المطلب الثاني
: الزوجیةالفرع الأول
:القرابةالفرع الثاني

الملكالفرع الثالث:
هم في الشریعة والقانون ی:مستحقي النفقة وترتالمبحث الثاني

: نفقة الأصول في الشریعة والقانونالمطلب الأول
.وجوب نفقة الأصول وتعیینهمالفرع الأول:
.من تجب علیه نفقة الأصولالفرع الثاني:

.: نفقة الفروع والحواشي في الشریعة والقانونالمطلب الثاني
.نفقة الفروع في الشریعة والقانون الفرع الأول :
.والقانوننفقة الحواشي في الشریعةالفرع الثاني :

الشریعة فيعنها متناع: شروط إستحقاق نفقة الأقارب وعقوبة الإالمبحث الثالث
.والقانون

ة والقانون یعفي الشر ا: شروط استحقاق نفقة الأقارب ومقدارهالمطلب الأول
شروط استحقاق نفقة الأقارب في الشریعة والقانونالفرع الأول :
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مقدار نفقة الأقارب في الشریعة والقانونالفرع الثاني :
ة الإمتناع عنها في الشریعة حالات سقوط نفقة الأقارب وعقوبالمطلب الثاني :

والقانون 
حالات سقوط نفقة الأقارب في الشریعة والقانونالفرع الأول:

الشریعة والقانونفيالإمتناع عن النفقةوبةقعالفرع الثاني :
لأھم النتائج التي خرجنا بھا من البحث.كانت و:خاتمة 
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ولالمبحث الأ 
سلامیةالإقة النفقة وأسبابها في الشریعة حقی

المطلب الأول: حقیقة النفقة
المطلب الثاني: أسباب النفقة



2

ولالمبحث الأ 
الاسلامیةفي الشریعة حقیقة النفقة وأسبابها 

وینقسم المبحث إلى مطلبین: المطلب الأول یتضمن حقیقة النفقة أما المطلب الثاني 
فضم أسباب النفقة .

المطلب الأول: حقیقة النفقة .
الفرع الأول: تعریف النفقة .

فقت على العیال وعلى ناسم من الإنفاق بمعنى الإخراج، أي ما أنفقت، واستلغة:-أولا
.1الرجل إنفاق إذ وجد نفاقا لمتاعهنفسك ومنه انفق 

]47یس: M`  _ ^  ]  \  [  ZL]ومنه قوله تعالى: 
.2أي اخرجوا من أموالكم التي رزقكم االله على الفقراء والمحاویج من المسلمین

وتشمل عدة تعریفات نذكر منها: اصطلاحا: -ثانیا
.3وكسوة ومسكن وتوابعهداماإ و هي كفایة من یمونه خبزا عرف الحنابلة النفقة بقولهم:

.4به قوام معتاد حال الآدمي دون سرفهي ماوعرفها المالكیة أیضا بقولهم: 
.5الإدرار على الشيء بمثابة بقاؤهوعرف الحنفیة النفقة بقولهم:

.6من الإنفاق وهو الإخراج ولا یستعمل إلا في الخیرعند الشافعیة بقولهم:توعرف

انظر ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: عبد االله علي الكبیر وآخرون، باب النون، مادة نفقة، (لا.ط ؛القاهرة: دار 1
انظر سائر بصمه جي، معجم مصطلحات الألفاظ الفقه الإسلامي، باب ن ف، (لا. ط؛ و –4508المعارف، د.ت)، ص

.585م)، ص2009ه/1430سوریة: دار الصفحات لدراسات 
6أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سلامي بن محمد السلامة. ج2

.580م)، ص1999ه/1419؛ السعودیة: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2(ط:
لخلاف على مذهب علاء الدین أبي الحسن علي بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجع من ا3

بیروت: دار الكتب العلمیة، ؛1(ط:9مد حسن إسماعیل الشافعي. جالإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: أبي عبد االله مح
.369م)، ص1997هـ/ 1418

.321م).ص1939ه/1414بیروت :دار الغرب الاسلامي،؛1محمد الأنصاري الرصاع ،شرح الحدود ابن عرفة .(ط:4
،ةالمطبعة الكبرى الأمری: مصر؛1(ط:3شرح فتح القدیر.ج، الواحد السیواسيمام محمد بن عبدكمال الدین ابن اله5

.321م)،ص1895ه/1316
.558م)، ص1997هـ/ 1418؛بیروت: دار المعرفة، 1(ط:3محمد الخطیب الشریني، مغني المحتاج. ج6
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هي كل ما یحتاج إلیه الإنسان لإقامة وعرفت النفقة عند المعاصرین بتعریفات منها:
.1حیاته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما یلزم بحسب العرف

وتعرف أیضا بأنها إخراج الشخص مؤونة من تجب علیه النفقة من خبز وأدم، وكسوة
.2ومسكن وتوابعها

. 3والفائدة من هذه النفقة تقریر مبدأ البر والصلة والإحسان والتكافل بین المسلمین
ة ولكن نص على زائري النفقة بصفة صریحة ولا ضمنیولم یعرف قانون الأسرة الج

إلى 76أحكام النفقة في الباب الأول من كتاب الزواج وانحلاله في عدة مواد من المادة 
على أنه 77ذكر منها نص المادة تتضمن الحالات التي یوجب النفقة فیها ون80ادة الم
حتیاج ودرجة فروع على الأصول بحسب القدرة والإتجب نفقة الأصول على الفروع وال<<

.4القرابة في الإرث>>
الفرع الثاني: دلیل مشروعیتها

استدل الفقهاء على مشروعیة النفقة بأدلة من الكتاب والسنة: 
أولا/ من الكتاب:

]233[البقرة: M§   ª  ©      ¨«¬L¦لقوله تعالى:-01
له حق لأم الولد القائمة یولدالأب الذيعلىمن الآیة الكریمة: أيستدلالووجه الإ

بون إلیهم دونهن، كأنهن إنما ولدن لهم فقط، وهذا في نسیبإرضاعه إطعامها وكسوتها، ولهذا 
المطلقات وأما غیر المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غیر إرضاعهن 

.5لأولادهن

فقة الأقارب). (لا. ط؛ الإسكندریة: دار منشأة أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام(الطلاق وحقوق الأولاد ون1
.253م)، ص1998ه/1418المعارف، 

م)،2005/ه1426؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 1(ط:4جكتاب الفقه على المذاهب الأربعة.عبد الرحمن الجزیري، 2
.302ص

.56م)، ص1985هـ/1405أبو بكر جابر الجزائري، العلم والعلماء. (لا: ط؛ الجزائر: دار الشهاب لطباعة والنشر، 3
من قانون الأسرة المعدل والمتمم المتض1984یونیو 09الموفق لـ: 1404رمضان 09المؤرخ في 11- 84القانون رقم 4
.47م)، ص1994هـ/1414؛ الریاض: دار السلام، 5فتح القدیر. (ط:محمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر من 5
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] 26[الإسراء. MÀÁÂÃLوقوله تعالى:-02
القربى حقا وأمر ووجه الاستدلال من هذه الآیة أن االله سبحانه وتعالى جعل لذوي 

.1بإعطائهم النفقة والإحسان إلیهم
ثانیا/ من السنة:

< قال النبي صلى االله علیه رضي االله عنه قال: <2هریرةيكما جاء في حدیث أب
ول .ن تعُ بمَ بدأْ االسفلى، و دِ الیَ نَ مِ رٌ یْ خَ یاَ لْ العُ دُ ى، والیَ نً غِ كَ رَ تَ ماَ ةِ قَ دَ الصَّ لَ فضَ أَ نّ إِ وسلم:

واستعملني. ویقول أطعمنيتقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ویقول العبد، 
، إلى من تدعني؟ فقالوا: یا أبا هریرة، سمعت هذا من رسول االله صلى االله أطعمنيالابن: 

.3علیه وسلم؟ قال: لا. هذا من كیس أبي هریرة>>
قْ فتصدَّ بنفسكَ أْ دَ وسلم: << ابْ كما جاء في الصحیح قال رسول االله صلى االله علیه 

. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي كَ لِ هْ فلأَِ ءُ شيْ ضلَ فَ نْ إِ ا. فَ هَ علیْ 
>> .4قرابتك شيء فهكذا وهكذا

المطلب الثاني: أسباب النفقة
لها ثلاثة أسباب وهي الزوجیة والقرابة والملك .

الفرع الأول: الزوجیة 
من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما یلزم الزوجة هي كل ما تحتاج إلیه 

#"!Mلقوله تعالى:5لمعیشتها حسب المعروف. وهي حق واجب على زوجها
$*     )  (     '  &  %+-  ,1  0  /  .L:6[الطلاق. [

.68المصدر السابق، ص، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم1
ن بن صخر الدوسي، صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكناه رسول االله صلى االله هو الإمام الفقیه عبد الرحم2

هـ. (شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 57روایة للحدیث توفي سنة علیه وسلم بأبي هریرة وكان أكثر الصحابة 
) .632- 578م)، ص1982هـ/1402؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 2(ط:2الذهبي، سیر أعلام النبلاء. ج

؛1(ط:6جقي، السنن الكبرى، تحقیق: مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة.یهبحمد بن حسین الأأخرجه: 3
.62م) كتاب النفقات، باب الرجل لا یجد نفقة امرأته ص2011هـ/1432هرة: دار هجر، القا

؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1أخرجه: أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشري النیسابوري ، صحیح مسلم. (ط:4
) .1/693م)، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهل ثم القرابة، (1991هـ/1412

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب أبي حنیفة وما علیه العمل 5
.104م)، ص1990ه/1411؛ الكویت: دار القلم،2(ط:بالمحاكم.
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عندكم وإن لم تجد إلا جنب بیتك فاسكن فیه، وأما في قوله لا كونهنوبمعنى أن تس
.1تضارهن لتضیقوا علیهن بمعنى یضاجرها لتفتدى منه بمالها أو تخرج من مسكنها

جبت على الزوج الإنفاق على والحكمة من نفقة الزوجة: أن الشریعة الإسلامیة عندما أو 
أوجبته بناء على عدة حقائق طبیعیة وعقلیة، والعمل وفق ما تفرضه هذه الحقائق في زوجته

مجملها وهو ما ینبغي أن یجزي ولیس في ذلك ما یمكن أن یوصف بالتشریف أو التقلیل من 
.2الشأن

قالت: یا رسول االله، إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني من 3وكما جاء في حدیث هند
ني ویكفي بني، إلا ما أخذ من ماله بغیر علم، قال رسول االله صلى االله علیه النفقة ما یكفی

4.»كفیك ویكفي بنیكذي من ماله بالمعروف ما یَ خُ «وسلم: 

.   5فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة والولد
من قانون الأسرة الجزائري << تجب نفقة الزوجة على 74هذا ما نصت علیه المادة 

.6بالدخول بها أو دعوتها إلیه بالبینة>>زوجها 
ویشترط لاستحقاق نفقتها عدة شروط وهي كالآتي: أن یكون عقد الزواج صحیحا، وأن 

ستمتاع بها وأن تكون صالحة للمعاشرة ولتحقیق الإنفسها على زوجها وأن تمكنه من تسلم
تجب ذلك لأن العقد إذ الأغراض الزوجیة، فإن لم یتوفر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا 

.7لم یكن صحیحا بل كان فاسدا

.153- 152ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، المصدر السابق، ص1
عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر ؛طالإسلامیة، دراسة مقارنة. (لا.محمد خضر قادر، نفقة الزوجة في الشریعة2

.28م)، ص2010/ه1431والتوزیع، 
هي هند بنت عتبة بن ربیعة صحابیة قریشة عالیة الشهرة، أم معاویة بن أبي سفیان، كانت لها تجارة في خلافه عمر  3

؛ بیروت: دار 15(ط:8وحرضت على قتال الروم. (خیر الدین الزركلي، الإعلام، (قاموس التراجم). جوشهدت الیرموك،
. 98م)، ص2002ه/ 1422العلم للملایین،

م)، كتاب 2002هـ/ 1423بیروت: دار ابن كثیر، ؛1أخرجه: محمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح البخاري. (ط:4
. 1367النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف، ص

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد :أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماورودي البصري، الحاوي الكبیر، تحقیق5
.416م) .ص1994هـ/1414ت: دار الكتب العلمیة، بیرو ؛1الموجود. (ط:

، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة 09ل:الموافق 1404رمضان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم 6
والمتمم .

.45-39المرجع السابق، ص، في الشریعة الاسلامیةنفقة الزوجة، محمد خضر قادر7
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الفرع الثاني: القرابة .
الرابطة الأسریة التي أسسها الدم والنسب فقط، أما القریب بسبب الرضاع یقصد بالقرابة:

والمصاهرة فلا محل له في باب النفقة وینقسم الأقارب بالدم أو النسب إلى :
قرابتهم قرابة ولادة فالأصول هم من تفرع عنهم الشخص تسمى أصول وفروع: -أولا

كأبیه وجده وأمه وجدته مهما علت درجتها، والفروع هم من تفرع عن الشخص من أبناء 
.1وبنات مهما نزلت درجتهم

لنكاح كالأخوة والعمومة غیر الولادة وهي نوعان قرابة محرمیة لوهم قرابة:يحواش-ثانیا
، وفي كتاب 2الاتحرمیة لنكاح كالقرابة بني الأعمام والأخوال والخموقرابة غیر .والخؤولة

M  { zاالله العدید من آیات الأحكام التي توجب نفقة القریب منها قوله تعالى: 
~  }   |�¥  ¤  £  ¢  ¡¦¬  «   ª  ©      ¨   §®  ²  ±  °  ¯

³´½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ¾Â  Á  À  ¿L :233[البقرة . [
فالآیة الكریمة ترشد الوالدات أن یرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وأن تدفعه عنها 
لتضر أباه بتربیته، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل 

.3ذلك في عدم الضرر لقریبه
. وفي مدونة السنة 4ارثوتدل أیضا على وجوب نفقة القریب على قریبه بحكمه كونه و 

(( عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: أحادیث كثیرة تدل على وجوب نفقة الأقارب منها: 
ن صحابتي؟سْ بحُ أحق ُّ ن ْ جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول االله مَ 

.5ن؟ قال: أبوك))مَ قال: ثم َّ ك،مُّ من؟ قال: أُ ك، قال: ثمّ مُّ من؟ قال: أُ ك، قال: ثمَّ مُّ قال: أُ 

؛ الإسكندریة: دار الفكر 1لحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي. (ط:أحمد بخیت الغزالي، عبد ا1
.472م)، ص2009ه/1430الجامعي، 

م)، 1974هـ/1394؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 2(ط:4جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع.علاء الدین الكساني، 2
.30ص

.635- 633المصدر السابق، ص، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم3
لفقه الإسلامي والقانون والقضاء)محمد كمال الدین إمام، أحكام الأسرة (الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأولاد في ا4

.171م)، ص2007ه/1428دیدة للنشر، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة،(لا.ط؛ الإسكندریة: دار الجامعة الج
)؛ ومسلم، كتاب 1500لبخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ؟، (أخرجه الشیخان: ا5

) .1/1974البر والصلة، باب بر الوالدین أنهما أحق به، (
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یأمرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث الشریف على أن الإنفاق على 
الوالدین من أهم المعاملات في حسن صحبتي الوالدین .

من قانون الأسرة الجزائري على نفقة الأقارب << تجب نفقة 77وكما نصت المادة 
حتیاج ودرجة القرابة في على الأصول حسب القدرة والإلفروع الأصول على الفروع وا

. وحسب نص هذه المادة یتضح لنا أنها موافقة لما جاء في مبادئ الشریعة 1الإرث>>
الإسلامیة .

.الفرع الثالث: الملك 
.2بهستبدادالإوالقدرة على ءد به احتواء الشيیقص

. كما 3وهو على الكفایة، ولا تسقط إلاّ بزوال الملك أو الكتابةإمتاعأن نفقة المملوك 
وكِ ملُ لْ هریرة، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال: << لِ أبيجاء في حدیث عن 

.4>>طیقُ ا یُ مَ لاّ ل إِ مَ العَ منَ فُ یكلُّ لاَ ، وَ هُ وكسوتُ ه ُ امُ عَ طَ 
رضي االله عنه قال: كانت 5سأي یجب على الإنسان أن ینفق عمن في ملكه. وعن أن

بنفسه: وهو یغرغرعامة وصیّة رّسول االله صلى االله علیه وسلم حین حضرته الوفاة، 
.6م>>كُ یمانُ ت أَ كَ وما ملَ الصلاة َ <<

وعلیه أجمع الأمة أن نفقة المملوك واجبة .-
یكن وأما شرط وجوبها فهو أن یكون الرقیق مملوك المنافع والمكاسب للمولى فإن لم -

فلا تجب علیه النفقة فیجب على الإنسان نفقة عبده .

، المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة 09الموافق لـ: 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم 1
المعدل والمتمم .

.4267بن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، صا2
لا.م: دار السلام، ؛1(ط:6جالمذهب، تحقیق: محمد محمد تامر.مد بن محمد الغزالي، الوسیط فيحمحمد بن م3

.247م)، ص1997هـ/1417
ا یغلب، مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب إطعام المملوك مما یأكل، وإلباس مما یلبس، ولا یكلف م:أخرجه4
)1/1284. (
أنس بن مالك ابن النّضر بن ضمضم بن زید بن حرام....، خادم رسول االله، وهو من المكثرین من الروایة عنه. وقد 5
) .406-395علام النبلاء، المرجع السابق، صأسیر ختلف في سنة وفاته. (الذهبي،ا
الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، د.ت) كتاب ؛1سنن ابن ماجة، (ط:، عبد االله محمد بن یزید القزوینيأبو 6

) .458الوصایا، باب هل أوصى رسول االله صلى االله علیه وسلم، (
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وأما مقدار الواجب منها فمقدار الكفایة لأن وجوبها للكفایة فتقدر بقدر الكفایة كالنفقة -
.1الأقارب

وكذلك إذا كان للإنسان حیوانات ودواب وجب علیه علفها أو رعیها إذا كان في رعیها 
ر على بیعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما بق علیها أج، فإن عجز عن الإنفا2ما یكفیها
النارَ امرأةُ تِ لَ . فقد جاء في الصحیح أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: << دخَ 3یباح أكله

.4من خشاش الأرض>>ها تأكلُ عَ ها، ولم تدَ مْ عِ طْ ها، فلم تُ طتْ بَ رَ ةٍ رَّ في هِ 
وما یشابهها من الدواب بدون إطعام ولا فهذا الحدیث استدل على تحریم حبس الهرة 

.5شراب، لأن ذلك من تعذیب خلق االله
ومن كان له شجر، فلا یضیعه، ویؤمر بالقیام بحقه فإن لم یقدر فلیدفعه لمن یخدمه -

.6مساقات، ولا یهمله، فإن أهمله أثم لأنه من تضییع المال

.40-39ص، السابقالمصدر، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكساني،1
م)، 2008هـ/1429بیروت: دار ابن حزم، ؛1(طـ،3الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته .ج2

.139ص
.434المصدر السابق، ص، نصاف في معرفة الراجح من الخلافء الدین أبي الحسن المرداوي، الإعلا3
أخرجه: البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فلیغمسه فإن في أحد جناحیه داء 4

) .815من الدواب فواسق یقتلن في الحرم، (والأخر شفاء، وخمس 
(لا.ط؛ لا.م: لا.ن، 5محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخبار. ج5

. 5د.ت)، ص
.140دلته، صأمدونة الفقه المالكي و جع السابق،المر 6
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لثانيالمبحث ا
في الشریعة والقانونوترتیبهم مستحقي النفقة 

نفقة الأصول في الشریعة والقانونالمطلب الأول: 
في الشریعة والقانون والحواشي المطلب الثاني: نفقة الفـروع 



10

الثانيالمبحث
في الشریعة والقانون وترتیبهممستحقي النفقة

أمر االله به أن یوصل من المقرر أن لبعض الأقارب النفقة على قریبهم، وأنها وصل ما 
حتى لا تنقطع الروابط الطبیعیة وصلات الدم بین الأصول والفروع أو بین الحواشي من ذوي 

الأرحام .
وتحت هذا المبحث نتطرق إلى مستحقي النفقة وترتیبهم من أصول وفروع وحواشي .

المطلب الأول : نفقة الأصول في الشریعة والقانون .
حتیاج ودرجة القرابة في المیراث .الإول تجب على الفروع حسب القدرة و أن نفقة الأص

وأن هذه النفقة تجب على الولد ذكرا وأنثى نفقة والدیه إذا لم یكن لهما مال ینفقان منه .
الفرع الأول: وجوب نفقة الأصول وتعیینهم .

، 2أو كافرا، سواء كان كبیرا أو صغیرا مسلما 1هییجب على الولد أن ینفق على أبو 
، لقوله تعالى:3وسواء أكان الفرع ذكرا أم أنثى

Mn  m    l  k  j  i  h  goL
.4] . أي وقضى بأن تحسنوا وبالوالدین إحسان23[الإسراء:

أما في حالة ما إذا كان الأبوین محتاجین وغیر قادرین على الكسب یجبر الرجل 
5.الموسر على نفقتهما

MwxyzL:، وذلك لقوله تعالى6وحق الوالد على الولد أعظملأن الولد من الوالد، 
] .23[الإسراء:

مصر: مطبعة السعادة، ؛1(ط:5الإمام سحنون عن ابن القاسم.جمالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، روایة 1
.363م)، ص1902/هـ1323

.276م)، ص2005هـ/1426؛بیروت: مؤسسة المعارف، 2(ط:4الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته. ج2
م)، 1986هـ/1406؛ الكویت: طباعة ذات السلاسل، 2(ط:6الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.ج3

.259ص
.367محمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر من شرح القدیر،المصدر السابق، ص4
.222بیروت: دار المعرفة، د.ت)، صشمس الدین السرخسي، المبسوط، (لا.ط؛5
م)، 2001هـ/1422لا.م: دار الوفاء، ؛1(ط:.محمد بن إدریس الشافعي، الأم، تحقیق: رفعت فوزي عبد المطلب6

.260ص
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ترك بالإنفاق علیهما عند عجزهما فكان النهي عن التأفف نهیا بالتأذيیعني ذلك أن 
وفي حدیث عائشة رضي االله عنها 1عن ترك الإنفاق، كما أنه نهیا عن الشتم والضرب

من مْ كُ لادَ أوْ وإنَّ مْ كُ بِ سْ من كَ مْ تُ لْ ا أكَ مَ أطیبَ نَّ قالت، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:<< إِ 
.3أي فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إلیه بالمعروف2>>مُ كْ سبِ كَ 

Mi  h  g  fjLقوله تعالى:4وب النفقة على الوالدین الكافرینودلیل وج
.5] . أي بالبر بهما والإحسان إلیهما15[ لقمان:

ولذلك فقد أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدین الفقیرین لا كسب لهما، ولا مال لهما، 
.6واجبة في مال الولد

دات هم الآباء والأجداد والأمهات والجأما في قول الجمهور الأصول الذین تجب نفقتهم 
یعني ذلك بأنه توجد صلة قرابة بین الولد وأصله وتوجب رد الشهادة فأشبهه الجد وإن علوا 

والجدة الوالدین القریبین، ویكون الأجداد والجدات من الآباء والأمهات، وفي حالة عدم وجود 
الأب یقوم مقامه الجد، وقد أجمع العلماء على أن الجدة بأن تحرم على الإنسان مثلما تحرم 

، وذلك استنادا لقوله تعالى:7الزواجعلیه أمه في 
MU  T  SL:23[النساء. [

ومحل وجوب نفقة الوالدین إذا كان له فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا. لا عن نفقة 
لهما، وإلاّ قدمت اخادمة ودابته، إذ نفقة الأبوین مقدمة على نفقتهما، ما لم یكن مضطر 

نفقتهما على الأبوین .

.30السابق، صالمصدرالصنائع في ترتیب الشرائع،علاء الدین الكساني، بدائع 1
المعارف، د.ت) كتاب الأحكام، باب الریاض: مكتبة ؛1أخرجه: محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ، سنن الترمذي، (ط:2

) .320ما جاء أن الوالد یأخذ من مال ولده، (
.30المصدر السابق، صع،، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعلاء الدین الكساني3
.276دلته، المرجع السابق، صأقه المالكي و الفالحبیب بن طاهر،4
.541المصدر السابق، صمحمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر من شرح القدیر،5
موفق الدین بن قدامة الحنبلي المقدسي، المغني، تحقیق: عبد االله بن محسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو. 6

.373م)، ص1997هـ/1417؛الریاض، دار عالم الكتب، 3(ط:
.830م)، ص1985هـ/1405؛ دمشق: دار الفكر، 2سلامي وأدلته. (ط:وهبة الزحیلي، الفقه الإ7
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الولد الصغیر على أبویه فهو غیر ملزم بها .أما في حالة ما إذا كان ووجه وجوب نفقة
الوالدین قادرین على الكسب ویتركاه فراجع أنه لا تجب علیه النفقة وفي بعض الأقوال تقول 

.1تجب نفقة الولد على والدیه ولو كان غیر قادرین على الكسب
الفرع الثاني: من تجب علیه نفقة الأصول .

، 2الوالدین على الولد ولا یمكن لأحد أن یشاركه فیه لأنه أقرب الناس إلیهماتجب نفقة 
.3عند الحنفیة تجب على الذكور والإناث الموسرین بالسویة

. 4بنمالكیة لا تجب النفقة على ولد الإوفي رأي الجمهور على ولد الولد، أما في رأي ال
وفي حالة تعدد الفروع اختلف فیها الفقهاء: 

المذهب الحنفي:: 1
وضبطها أصحاب هذا الرأي في عدة حالات نذكر منها: 

إذا كان من یستحق النفقة أصلا، وله عدة فروع قد استوفوا الشروط الحالة الأولى:
الوجوب اللازم توافرها في الوجوب علیهم، وذلك بأن ترتیبهم لم یعتبر المیراث واعتمدوا 

إن كان غیر وارث فإن اتحد في درجة القرب وجبت بالقرب والجزئیة، وهكذا یقدم الأقرب 
النفقة علیهما بالسواء من غیر النظر إلى المیراث ومن أمثلة ذلك: إن كان الأصل بنت 
وابن، فإن النفقة علیهما بالتساوي إن كانت البنت موسرة، وإن كان له ابنان أحدهما مسلم 

وبنت بنت فإن النفقة على بنت البنت والآخر كافر فالنفقة على السواء، وإن كان له بنت ابن
.5وحدها لأنها الأقرب درجة

إذا كان من یستحق النفقة له فروع وحواشي فلا یفرض على الحواشي الحالة الثانیة:
.6قرابة فتفرض النفقة علیهم ما داموا قد استوفوا الشروطوجود الفروع الأقوىشيء بسبب ذلك

أن یكون لمن یستحق النفقة أصول وفروع قد استوفوا شروط الوجوب هنا الحالة الثالثة:
تكون النفقة على الأقرب درجة سواء كان هو الوارث أم كان الوارث غیره ولو كان لمستحق 

النفقة أب وابن قبل الأب أولى للولایة. وقیل الابن للخدمة وقیل الابن أولى منهما قطعا.

.276دلته ،المرجع السابق، صأالحبیب بن طاهر، الفقه المالكي و 1
.832دلته ،المرجع السابق، صأوهبة الزحیلي، الفقه الاسلامي و 2
.222شمس الدین السرخسي، المبسوط،المصدر السابق، ص3
.832المرجع السابق، ص4
.422؛لا.م: دار الفكر العربي، د.ت)، ص2الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة. (ط:5
.423صالأحوال الشخصیة، المرجع السابق،محمد أبو زهرة،6
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ب وابن ابن فهي أعلى حسب المیراث فإن كان له أبونفقةوإن تساووا في القرب كانت ال
.1علیهما بحسب میراثهما

أن یكون لمستحق النفقة أصول وفروع وحواشي وفي هذه الحالة لا یمكن الحالة الرابعة: 
.2أي اعتبار للحواشي لأنهم لا وجوب علیهم مع وجود الفروع

لمن تجب له النفقة أصول فقط فإن كان الأب فیهم فإن أن یكونالحالة الخامسة:
على والده أحد، فإن كان له أب وأم فإن الإنفاقالنفقة علیه وحده لأنه لا یشارك الأب في 

.3النفقة علیه وحده فقط لأنه منسوب للأب أیضا
] .6[الطلاق:M:  9  8  7  6;Lه تعالى:لقول

.4فجعل أجرة الرضاعة على الأب
أن یكون له أصول وحواشي فإن كان أحدهما وارث والآخر غیر وارث الحالة السادسة:

فإن الإرث یلغى في هذه الحالة وتكون النفقة على الأصول وحدهم ولو كانوا غیر وارثین فإن 
كان له أبو أم وأخ شقیق فالنفقة على ابن الأم وإن كان له أبو أب وعم شقیق فالنفقة كلها 

.5لأنه الوارث والآخر غیر وارثعلى ابن الأب 
بع المیراث فلو هنا تتأن یكون لطالب النفقة حواشي فقط، فإن النفقةالحالة السابعة: 

وخال فالنفقة هنا للعم، ولو كان له ابن أخ وبنت أخ تكون النفقة على ابن كان لشخص عم 
.6الأخ وإن كانوا جمیعا ورثة فإن النفقة توزع علیهم بنسبة میراثهم

: المذهب المالكي:2
.7إن تعدد الأولاد الموسرون وزعت النفقة علیهم بقدر الیسار إذا تفاوت فیه

إن اجتمع الأولاد وفیه طریقان:: المذهب الشافعي: 3
ن التقدیم بالقرب .أإحداهما: 

.423، صالأحوال الشخصیة، المرجع السابقمحمد أبو زهرة،1
.425المرجع نفسه، ص2
.426المرجع نفسه، ص3
.198(لا.ط؛المملكة العربیة السعودیة: مكتبة الإرشاد، د.ت)، ص20ج.محي الدین النووي، كتاب المجموع4
.425محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة،المرجع السابق، ص5
.427ص،المرجع نفسه6
.277المرجع السابق، صه، بن طاهر، الفقه المالكي وأدلتالحبیب7



14

أنّ الإرث مقدم، فإن تساویا، فالأقرب، فإن تساویا، وزع علیهما. وفیه وجه والثانیة: 
.1بن، لا على البنتیقدم بالذكورة، فالنفقة على الإآخر، أنه 

: المذهب الحنبلي: 4
وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بینهما أثلاثا كالمیراث، وإن اختلفت درجة القرابة كبنت وابن 

.2انابن فالنفقة بینهما نصف
في الشریعة والقانون .والحواشي المطلب الثاني: نفقة الفـروع 

نفقة الفروع في الشریعة والقانونالفرع الأول:
.وجوب النفقة على الفروع وتعیینهم: ولاأ

فهم جزء منه 4، سواء أكان مزوجة أو مطلقة3تجب نفقة الولد على أبیه فقط لا على أمه
.5وإنفاقهم علیهم كإنفاقهم على نفسه

] .6[الطلاق:M4  3  2  1  0  /  .            -  ,5Lلقوله تعالى:
امل حتى تضع جب النفقة على المرأة المطلقة الحووجه الاستدلال من الآیة الكریمة أي ت

كفیك ذي ما یَ <خُ ، وقوله صلى االله علیه وسلم <6حملها، أي وجوب الإنفاق إلى الوضع
ودل 8وهذا الحدیث یدل على أن نفقة الأبناء واجبة على مال أبیهم7بالمعروف>>كِ دَ وولَ 

.9أیضا على وجوب نفقة الولد

،تحقیق: علي معوض، عادل عبد الموجود، ، الوجیز في فقه الإمام الشافعيحامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليوأب1
.121م)، ص1997هـ/1418بیروت: دار بن أبي الأرقم، ؛1(ط:2ج
.384موفق الدین بن قدامه، المغني ،المصدر السابق، ص2
.278ع السابق، صالحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته ،المرج3
.260محمد بن إدریس الشافعي، الأم ،المصدر السابق، ص4
(لا.ط؛ الإسكندریة: منشأة المعارف، .ال الشخصیة في ضوء الفقه والقضاءعبد الحمید الشواربي، مجموعة الأحو 5

.51)، ص2001ه/1422
.153ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ،المصدر السابق، ص6
سبق تخریجه .7
.278الحبیب بن طاهر، المرجع نفسه، ص8
.477علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبیر،المصدر السابق، ص9
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قد أجمع العلماء على الأب نفقة أولاده الذین لا مال لهم، كما له أن ینفق على نفسه 
جب علیها إذ لم یكن الأب موجود وأهله، وكذلك على بعضه وأصله، فإن الأم تجب نفقتها وی

.1أن ینفق على ولدها
أن حكم النفقة لازمة على الأب أي إذا وجبت علیه لم تنتقل إلى غیره ولو حال دونه 

.2حائل فإذا فقد الأب أو أعسر لم یلزم غیره كما لا یلزم سائر الأقارب
نفقة الولد على الأب :<< تجب 75وهذا ما ذهب إلیه قانون الأسرة الجزائري بحكم المادة

الة ما إذا النسبة للذكر إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر لحبما لم یكن له مال، ف
.3عنها بالكسب>>بالاستغناءولة لدراسة وتسقط االولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مز نكا

أبنائه الذكور حتى ویتجلى ذلك في وجوب نفقة الأولاد على أبیهم حیث ینفق الأب على 
البلوغ والقدرة على الكسب كما ینفق على بناته حتى یتزوجن ففي هذا أكبر ضمان لمستقبل 
هؤلاء الأبناء وتستمر النفقة في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة وجسدیة أو لا یزال 

.4یواصل دراسته
مثلة ذلك:أو من

مخالفة القانون:-ةرى متوفینفقة الحكم بالنفقة على بنت عاملة و اخ
ب ما لم یكن له مال .... و تسقط لأنه "تجب نفقة الولد على اأالمبدأ: من المقرر قانونا 

بالإنفاقن قضاة الموضوع لما قضوا أبالكسب". لما ثبت في قضیة الحال بالاستغناء عنها 
یعملن و لهن الكسب فإنهم اللواتيو البنات أبنت المتوفي لعلى من لا یستحق النفقة كا

5بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.

:مخالفة القانون-سنة الحكم بها21نفقة بلوغ الولد سن 
لى إللذكور فالبنسبةب ما لم یكن له مال، لأنه تجب نفقة الولد على اأمقرر قانونا المن 

ما كان من فإن القضاء بها یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ، و لمسن الرشد و من ث

.373موفق الدین بن قدامه، المغني ،المصدر السابق، ص1
.278المرجع السابق، صدلته،أالمالكي و الحبیب بن طاهر، الفقه 2
، المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة 9ل:الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم 3

المعدل والمتمم  .
/ه1429؛الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،2(ط:.ون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة، قان4

.187صم)،2009
.09/07/1996خ بتاری138958قرار رقم 5
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سنة 21بن البالغ من العمر لإالقرار المطعون فیه قضى بنفقة ان أالثابت في قضیة الحال 
1لمدة سابقة یكون قد خالف القانون، و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.

من تجب علیه نفقة الأولاد:ثانیا
اتفق الفقهاء على أن نفقة الأولاد تكون على الأب وحده دون خاصة إذا كان موسرا 
وقادرا على الكسب، أما في حال إذا كان الأب عاجزا عن الكسب لمرض أو كبر سن أو 

فقیرا، وهذا ما اختلف فیه الفقهاء :
/ المذهب الحنفي: 1

،را غیر عاجز عن الكسب والأم موسرة فالنفقة على الأبفي حال ما إذا كان الأب معس
لكن تأمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أیسر لأنها تصیر دینا في ذمته إذا أنفقت 
بأمر القاضي ولو كان للصغیر أب وأم فالنفقة على الأب والحضانة على الجد، ولا یشارك 

لأنه یقوم مقام ولده عند عدمه. وفي هذه الحالة الجد أحد في نفقة ولد ولده، عند عدم ولده
إذا كان الجد موسرا لم تفرض علیه النفقة، ولكن یؤمر الجد بالإنفاق علیهم عند حاجتهم ثم 
یرجع به على ابنه لأن النفقة لا تجب على الجد مع وجود الأب إذا كان الأب قادرا على 

ى قدر میراثهما لأنهما في القرابة والمورثة الكسب لو كان له جد وابن وابن فالنفقة علیهما عل
لأحدهما على الآخر، ولو كان له أم وجد كانت النفقة علیهما أثلاث الثلث حسواء ولا ترجی

.2على الأم والثلثان على الجد على قدر میراثهما
/ المذهب المالكي: 2

. لماروي عن أبي 3بیتهیلزم الأب بنفقة ولده ما لم یحتلم، ویلزم بنفقة ابنته التي في 
هریرة رضي االله عنه << أن رجل جاء لنبي صلى االله علیه وسلم. قال: یا رّسول االله عندي 

. قال. عندي آخر. كَ دِ لَ ه على و قْ ك. قال: عندي آخر فقال: أنفِ فسِ ه على نَ قْ دینار فقال: أنفِ 
. قال: عندي آخر، قال: مكَ ادِ ه على خَ قْ . قال: عندي آخر قال: أنفِ كَ تِ وجَ ه على زَ قْ قال: أنفِ 

.4>>رُ أبصَ أنتَ 

.25/12/1989قرار بتاریخ 75227ملف رقم: 1
.33علاء الدین الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المصدر السابق، ص2
.363-362مالك بن أنس الأصبحي،المدونة الكبرى، المصدر السابق، ص3
) .6/76الأولاد، (أخرجه: أحمد بن حسین البهیقي، كتاب النفقات، باب النفقة على 4



17

/ المذهب الشافعي: 3
تجب على الأم نفقة الولد لأنه إذا وجبت على الأب وولدته من جهة الظاهر فلا تجب 
على الأم وولادتها من جهة القطع ولا تجب النفقة من عدى الوالدین والمولدین من الأقارب 

وغیرها لأن الشرع ورد بإیجاب نفقة الوالدین والمولدین من سواهم لا یلحق مكالأخوة والأعما
.1بهم في الولادة وأحكامها فلم یلحق بهم في وجوب النفقة

] .233[البقرة:M¹  ¸   ¶  µLولقوله تعالى:
تدل الآیة الكریمة أي لا تضار الأم الأب بسبب الولد بأن تطلب منه مالا یقدر علیه من 

والكسوة، ولا یضررها زوجها بأن یقصر علیها في شيء مما یجب علیه، أو یشرع الرزق 
الجزائري<< في حالة الأسرةمن قانون 76وهذا نصت علیه المادة.2ولدها منها بلا سبب

.3كانت قادرة على ذلك>>إذاالأمعلى الأولادتجب نفقة الأبعجز 
/ المذهب الحنبلي:4

لم یكن وارثا لعدم القرابة لم تجب علیه النفقة أي تلزم النفقة أن یكون المنفق وارث، فإن
أي إذا مات الأب كان على ] .233[البقرة: MÂ  Á  À  ¿L:. كقوله تعالى4الورثة

.5وارث الصبي المولود إرضاعه كما كان یلزم أباه ذلك
قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس المتوارثینولأن بین 

وینبغي أن یختص لوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم یكن وارثا لعدم القرابة لم تجب علیه 
.6النفقة لذلك

وإن امتنع المیراث مع وجوب القرابة لم یخلو من ثلاثة أقسام: أحدهما أن یكون رقیقا فلا 
الثاني: أن یكون دینهما مختلف، الثالث: أن یكون القریب -بهنفقة لأحدهما على صاح

محجوب من المیراث بما هو أقرب منه، فإن كان القریب موسرا فالنفقة علیه ولا شيء على 

.189محي الدین النووي، المجموع ،المصدر السابق، ص1
.47محمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیرمن فتح القدیر ،المصدر السابق، ص2
، المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة 9ل:الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84رقم القانون3

لمتمم  .المعدل وا
.411نصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المصدر السابق، صء الدین أبو الحسن المرداوي، الإعلا4
.47المصدر السابق، صمحمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر من فتح القدیر،5
.375موفق الدین بن قدامه،المغني، المصدر السابق، ص6
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المحجوب به وإذا كان أب معسر وجد موسرا أن النفقة على الجد، أو أم معسرة وجدة موسرة 
1فالنفقة على الجدة

المعمول به حالیا، مع ما اتفقت علیه أقوال الفقهاء في وجوب نفقة اتفق قانون الأسرة-
الأم على أولادها في حال عجز الأب. ولأنه لما وجب على الولد نفقة أبویه، وجب أن 

یتحمل أبواه نفقته .
نفقة الحواشي في الشریعة والقانون .: الفرع الثاني

الفقیر استجابة لقوله تعالى:ویقصد بها النفقة الواجبة على القریب الغني تجاه
M   Ã  Â  Á  ÀL:26[الإسراء. [
وجوب نفقة الأقارب من غیر الأصول والفروع:ولاأ

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالأخوة والأخوال والأعمام وأبناء الأخوة 
.2والعمات والخالات
] .26[الإسراء:M   Ã  Â  Á  ÀLلقوله تعالى:

ووجه الاستدلال من هذه الآیة أن االله سبحانه وتعالى جعل لذوي القربى حقا وأمر 
دأْ یا وابْ لْ ي العُ طِ عْ المُ دُ ولقوله صلى االله علیه وسلم<< یَ .3بإعطائهم النفقة والإحسان إلیهم

.4>>اكَ نَ أدْ اكَ نَ دْ أَ مَّ ، ثُ اكَ خَ وأَكَ تَ خْ أُ و ، اكَ ك وأبَ مَّ أُ :ولُ عُ تَ نْ بمَ 
ك، ك، وأباك، وأختَ رجل: یا رسول االله صلى االله علیه وسلم، من أبر؟ قال:<<أمَّ وقال 

فهذه الآیات والأحادیث تدل 5>>]حقّا واجبا ورحما موصولةومولاك الذي یلي ذلك، [،وأخاك 
على وجوب الإنفاق على القریب العاجز وللعلماء أراء ثلاثة:

/ المذهب الحنفي: 1
یرى أن القرابة الموجبة لنفقة هي القرابة المحرمیة لزواج فتجب على الشخص لكل قریب 
تربطهما قرابة محرمیه، وهي تشمل الأصول والفروع والمحارم من الحواشي كالأخوة 

.376ص، المغني، المصدر السابقبن قدامه،موفق الدین1
.835سلامي وأدلته ، المرجع السابق، صالفقه الإوهبة الزحیلي،2
.68ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ،المصدر السابق، ص3
؛ الریاض: مكتبة المعارف، د.ت) كتاب الزكاة، 2أخرجه: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي، سنن النسائي.(ط:4

.394تها الید العلیا، صباب أی
،؛الریاض، مكتبة المعارف، د.ت) كتاب 2(ط:4السجستاني ،سنن أبي داود. جثأخرجه: أبو داود سلیمان بن الأشع5

.929الأدب، باب في بر الوالدین، ص
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والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات أما القریب غیر المحرم فلا تجب له 
.1م والعمة وأولاد الخال والخالةنفقة كالأولاد الع

/ المذهب الحنبلي:2
الذین لا الأرحامالنفقة تجب لكل قریب وارث فأما ذوو أنهذا المذهب أصحابیرى 

ودلیل 2هم لأن قرابتهم ضعیفةنفقة علیهم كالخالة والعمة ونحو یرثون بفرض ولا تعصیب فلا
مالا ن تركَ ذلك عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: << مَ 

.3فإلینا>>رثته، ومن تركَ لوَ فَ 
/ المذهب المالكي: 3

لا تجب النفقة إلاّ على الوالدین والمولودین من الأقارب، لأن الشرع ورد بإیجاب النفقة 
أما سواهم فلا یلحق بهم في الولادة وأحكامها، وبهذا لم یلحق بهم في وجوب لاءو لهؤ إلى

4.النفقة

: من تجب علیه النفقة من الأقارب ثانیا
إذا لم یكن لمستحق النفقة إلاّ قریب واحد موسر، فإن كان من أصوله وفروعه وجبت نفقته -

علیه حتى لو لم یكن وارث له كجد لأم أو ابن بنت .
كان قریب من الحواشي وجبت نفقته علیه إذا كان ذا رحم محرم كالأخ لأم وابن العم وإذا-
وفي حالة تعدد من تجب علیهم النفقة من الأقارب قد اختلفت فیه الحنفیة مع المذاهب -

الأخرى في كیفیة توزیع النفقة علیهم .
/ المذهب الحنفي: 1

ختلافبالإإذا كان من یستحق النفقة له أقارب من أصناف مختلفة فذلك یختلف 
حالات: أربعةویتمثل في الأقاربالأصناف هؤلاء 

والقانون). محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام (دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذاهب الجعفري 1
.844،صم)1983هـ/1403: الدار الجامعیة، ؛ بیروت4(ط:

.377موفق الدین بن قدامه، المغني ،المصدر السابق، ص2
) .1675، كتاب الفرائض، باب میراث الأسیر،(هأخرجه: البخاري في صحیح3
.189السابق، صصدرالممحي الدین النووي، المجموع، 4
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.والفروعالأصولاجتماع الحالة الأولى:
هم. ولو كان إذا اتحدت درجة الأصول والفروع فإن النفقة تجب علیهم بالنسبة میراث

ثهما على الجد وابن ابن، فإن النفقة تكون واجبة علیهما بالنسبة میرالمستحق النفقة جد
.1الباقيبنالسدس وعلى ابن الإ

.يشاجتماع الفروع والحواالحالة الثانیة:
وفي هذه الحالة یعتبر القرب والجزئیة دون الإرث. وعلى ذلك إذا كان الأصل بنت 

.2خت لتقدیم الجزئیةوأخت شقیقة فإن النفقة على البنت فقط، وتسقط الأ
.اجتماع الأصول والحواشيالحالة الثالثة:

إذا كان احد الصنفین غیر وارث فإن النفقة تكون على الأصول وحدهم بل ولو كان 
الحواشي اقرب من الأصول ترجیحا بالجزئیة .

ومثال ذلك إذا كان لمستحق النفقة جد لأم وأخ شقیق كانت النفقة على الجد لأم وحده .
وأما لو كان له جد لأب وأخ شقیق فإن النفقة تكون على الجد لأب لأن الأخ الشقیق لا 

یرث بوجود الجد لأب .
أما إذا كان الصنفان وارثین وجبت النفقة علیهم بنسبة الإرث

أما إذا كان لمستحق النفقة أم وأخ لأب فإن النفقة تجب علیهم معا، أي على الأم الثلث 
.3ثانوعلى الأخ لأب الثل
.اجتماع الأصول والفروع والحواشيالحالة الرابعة:

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع وحواشي فتجب النفقة إلاّ على الأصول والفروع 
فقط ولا تجب على الحواشي أي لسقوطهم بوجود الفروع أي عند سقوط الحواشي یرجع الحكم 

الحالة الأولى على النحو الذي ذكرناه إلى وجود أصول وفروع فقط وعلى ذلك تطبق قواعد 
.4سابقا

.33السابق، صمصدرال، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكساني1
.32، صالمصدر نفسه2
.384صالسابق،موفق الدین بن قدامة، المغني، المصدر 3
.277، صلسابقاأحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، المرجع 4
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/ المذهب الحنفي: 2
لى قریبه بحسب الإرث وجودا وعدمایذهب الرأي الحنبلي إلى وجوب نفقة القریب ع

.1فإن كان القریب وارثا وجبت له النفقة، لا فرق بین أصل وفرع ولا بین محرم وغیر محرم
/ المذهب الشافعي: 3

الوالدین والمولودین وتجب أن ینفق كل واحد منهما على صاحبه كما أن النفقة على 
.2ینفق على نفسه

/ المذهب المالكي: 4
.3بالسویة، وقیل تجب بینهم على قدر مواریثهم توزع النفقة على الأولاد الموسرین 

لیه طلاع على آراء الفقهاء وما استدلوا به یتبین أن الرأي الراجح هو ما ذهب إبعد الإ-
مختلفة في المذهب الحنفي وذلك بأنه إذا كان من یستحق النفقة له أقارب من أصناف 

ختلاف أصناف هؤلاء الأقارب .وجوب النفقة یختلف بالإ
طلاع على القوانین المنصوصة علیها في قانون الأسرة الجزائري أنه لم یرد نص لإوبعد ا

من قانون الأسرة الجزائري:<< كل ما لم 222صریح بوجوب نفقة الحواشي وبموجب المادة 
،فإنه یتوجب 4یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة>> 

ة في هذا الأمر.الرجوع إلى أحكام الشریع
وخلاصة هذا المبحث نستنتج أنه تجب على الإنسان نفقة والدیه وولده بالمعروف، كما 
أنها تجب لذوي الأرحام وذلك بأن مقصد الشریعة الإسلامیة یوسع نطاق من تشملهم النفقة 

جتمع مع وجود أقارب میسوري حیث أنه لا یعقل أن نترك الخالة والعمة عالة على الم
.الحال

.845صسلام ،المرجع السابق، الإفيحكام الأسرة أمحمد مصطفى شلبي، 1
.478المصدر السابق، صر، ن محمد الماوردي، الحاوي الكبیعلي ب2
.202، صالمجموع، المصدر السابق ، محي الدین النووي3
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل 1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم 4

والمتمم  .
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المبحث الثالث
فيعنها متناعوعقوبة الإشروط استحقاق نفقة الأقارب 

الشریعة والقانون

المطلب الأول: شروط استحقاق نفقة الأقارب ومقدارها في الشریعة 
والقانون.

متناع عنها في بة الإالمطلب الثاني: حالات سقوط نفقة الأقارب وعقو 
الشریعة والقانون .

الثالثبحثالم
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المبحث الثالث
عنها متناعالإوعقوبةشروط استحقاق نفقة الأقارب 

الشریعة والقانون في
نتطرق في هذا المبحث إلى توضیح ومعرفة عدة صور مختلفة تتعلق بالنفقة وكذا 
شروط استحقاقها ومقدارها وحالات سقوطها، خاصة أنه یمكن القول بأن حق النفقة الشرعیة 

ضوء هذا الكلام تم تقسیم المبحث ىمعروف بالقدر الكافي من المعنین به مباشرة، وعلغیر 
في الشریعة والقانون ومقدارها: المطلب الأول: شروط استحقاق نفقة الأقاربینإلى مطالب

في الشریعة متناع عنها الإعقوبةو نفقة الأقارب حالات سقوطوالمطلب الثاني: تضمن 
.والقانون

ب ومقدارها في الشریعة والقانون الأول: شروط استحقاق نفقة الأقار المطلب 
في الشریعة والقانون الأول: شروط استحقاق نفقة الأقاربالفرع 
شروط وجوب النفقة للأصول على الفروع::أولا

یشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما یلي: 
في رأي الحنفیة: لا تجب لموسر من غیر نفقة في قرابة الولاد وغیرها من الشرط الأول:

. 1الرحم المحرم لأن وجوبها معلول بحاجة المنفق علیه فلا تجب لغیر المحتاج
والأجداد الآباء وسر سواء كان مسلما أو غیر مسلم للأصول من على المرأي الشافعیة:

.2وإن علوا
لأن االله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدین ونهى عن إیذائهما كما أمر بمصاحبتهما في 
الدنیا بالمعروف ولو كان كافرین، وهذا لا یلیق بمقام الشریعة الإسلامیة أن یكلف بالكد 

على الرزق بعد أن تقدم بهما العمر، وأبناءهما تنعم بالمال وهذا یؤدي إلى إیذائهما والسعي 
.3ر بهماوالإضرا

.34بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المصدر السابق، صعلاء الدین الكساني، 1
.277ت) ص-(لا. ط؛ القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، د3السید سابق، فقه السنة، ج2
.266سلام ،المرجع السابق، صحكام الاسرة في الإأأحمد فراج حسین، 3
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، وذلك 1ولیس من المصاحبة بالمعروف أن یتقلب بالنعم االله ویدعهما یموتان جوعا
M p  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  qیتنافى مع قوله تعالى: 

¡   �  ~  }  | ̈  §  ¦  ¥  ¤   £¬  «  ª  ©   ®
¯L:23[الإسراء. [

من الآیة الكریمة أن االله عز وجل نهى عن التأفف لمعنى الأذى وأمر ستدلاللإاووجه 
بالإحسان إلى الوالدین والتواضع لهما في كبرهما وعند وفاتهما وهذا دلیل على وجوب الإنفاق 

.2علیهما
لا یلزم الولد بنفقة الأب إذا كان قادر على الكسب ویجبر على عمل وفي رأي المالكیة:

.3إذا كان عاجزا عن الكسببصنعة، وتجب نفقة
.أن یكون الفرع موسرالشرط الثاني:

كما جاء في الصحیح، قال صلى االله علیه وسلم: << ابدأْ 4كفایتهأي عنده ما یزید عن 
علیها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قْ تصدَّ فَ بنفسكَ 

5.قرابتك>>

ك>> سِ فْ ى نَ علَ هِ بِ دقْ صَّ عندي دینار قال:<< تَ وفي حدیث أبي هریرة أن رجلا قال: << 
.6ك>>جتِ وْ ى زَ لَ ق به عَ ؟ قال:<< تصدَّ رُ آخَ نديِ عِ :قال

ولا یجب على الولد المعسر أن یكتسب بصنعة ینفق على ولده لأن نفقة الأقارب إنما 
7.تجب مواساة، والمواساة لا تجب على المعسر

رأي الحنابلة:الشرط الثالث:
لقوله تعالى:8الإنفاق على الأقارب غیر عمودي النسب مقید بالإرث لا بالرحموجوب 

.266شمس الدین السرخسي، المبسوط ،المصدر السابق، ص1
.337آن العظیم ،المصدر السابق، صبن كثیر، تفسیر القر ا2
ـ/ه1422؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1(ط:4عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل. ج3

.463م)، ص2002
.132مدونة الفقه المالكي وأدلته ،المرجع السابق، صالصادق بن عبد الرحمان الغریاني،4
سبق تخریجه .5
) .395أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب تفسیر ذلك، (6
.133صكي وأدلته ،المرجع السابق، مدونة الفقه المالالصادق بن عبد الرحمان الغریاني،7
.412نصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المصدر السابق، صء الدین أبو الحسن المرداوي، الإعلا8



25

MÂ  Á  À  ¿ÃL:لأن هذه النفقة مواساة على البر والصلة فلا 233[البقرة .[
تجب مع اختلاف الدین لنفقة غیر عمودي النسب .

اتحاد الدین لیس شرطا فیجب على المسلم نفقة آباءه وأمهاته من وفي رأي الحنفیة:
.1أهل الذمة ویجب على الذميّ نفقة أبواه المسلمین

اتحاد الدین لیس شرطا لوجوب نفقة الأصل على الفرع، فتجب النفقة وفي رأي المالكیة:
لقوله تعالى في حق ، وذلك 2علیه وإن اختلف في الدین لأنها مواساة على سبیل البر والصلة

̀   Md  c  b  aالوالدین الكافرین   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  Xe  g  f
i  hjL:15[لقمان. [

ووجه الاستدلال من الآیة الكریمة على ألا تقبل منهما وذلك أن تتابعهما على دینهما 
أي حتى وإن حرص علیك كل الحرص، ولا یمنعك ذلك أن تصاحبهما في الدنیا معروفا،

3.محسنا إلیهما

.: شروط وجوب النفقة للفروع على الأصولثانیا
یشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاث شروط: 

.4بن فقیر معسرا لا مال له، فإن كان له مال لا یكفیه فیلزم الأب نفقتهأن یكون الإ/1
أن یكون الأصل قادرا على النفقة على نفسه وعلى الفرع بالقدر الذي یكفیه ویدفع /2

حاجته لقدرته على الكسب ولو لم یكن موسرا وفي ماله فضل یتسع لنفقته، فإنه متى كان 
قادرا على الكسب، وكان التكسب متیسرا له یجب علیه العمل والتكسب للقیام بهذه النفقة وإن 

.5عمل والتكسبكان قادرا على ال
بن عاجزا عن الكسب لصغر أي الصغیر الذي لم یبلغ به صاحبه حد أن یكون الإ/3

الكسب، أو أنوثة أي تجب نفقة البنت الفقیرة على أبیها، أو عاهة أو طلب علم الذي یشغل 
.6عن التكسب

.36اني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المصدر السابق، صسكالدین العلاء 1
.832سلامي وأدلته ،المرجع السابق، صالإحیلي، الفقه ز وهبة ال2
.64ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ،المصدر السابق، ص3
.480سلامي ،المرجع السابق، صسرة في الفقه الإلأأحمد بخیت الغزالي، أحكام ا4
.263سلام ،المرجع السابق، صلإسرة في الأأحمد فراج حسین، أحكام ا5
.263ص،المرجع نفسه6
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النسبة بأوجب القانون استمرار نفقة الأولاد على أبیهم بوضع حد أقصى لهذا الاستمرار، ف
بن تستمر نفقته على أبیه إلى أن یبلغ سن الرشد بشرط أن یكون قد بلغها قادرا على للإ

الكسب وإذا بلغ السن وأصبح عاجزا استمرت نفقته ویكون هذا العجز بسبب أفة بدنیة أو 
لتزامهلإعقلیة أو كان طالب علم، لأن الأصل في وجوب نفقة التعلیم هو واجب على الأب 

لاده لتعلیمهم، أما بالنسبة للبنت تستمر نفقتها على أبیها لأقرب الأجلین الزواج أو بإعداد أو 
.1الكسب بما یعني نفقته

: شروط وجوب نفقة الحواشي: ثالثا
تتمثل نفقة ذوي الأرحام فیما یلي:

أن یكون القریب ذا رحم محرم صغیرا وفقیرا، عاجزا عن الكسب، فإن كان ذكرا كبیرا /1
قادرا على الكسب فلا تجب له النفقة، إذا كان عاجزا عجز یمنعه عن الكسب أو طالب علم 

.2فإن له النفقة، وإن كانت أنثى غنیة أو لها صنعة تكتسب منها فلا نفقة لها
أن یكون المطالب بالنفقة موسرا بماله لأن النفقة على ذوي رحم محرم صلة وصلات /2

.3لا تجب إلاّ على الأغنیاء
بن ونفقة الولد على أبویه، لإفي غیره نفقة أحد الأبوین على اویشترط یسار المنفق/3

في حد الیسار على قولین:فتختلفنفاق فإن الیسار یشترط بالإ
أن حد الیسار أن یملك نصاب الزكاة، وهو أن یملك ما قیمته عشرون القول الأول:

مثقالا من الذهب .
أن یكون له الكسب دائما یكفي حاجته ویزید فإنه في هذه الحال ینفق من القول الثاني:

.4الزیادة على ذي رحم محرم

.52حوال الشخصیة ،المرجع السابق، صلأعبد الحمید الشواربي، مجموعة ا1
.322عبد الرحمان الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص2
المرجع نفسه .3
م)، 1999ه/ 1419محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة.(لا.ط؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،4

.37ص
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/ في اتحاد الدیانة:4
تجب النفقة في المخالف في الدین إلاّ ألا تجب نفقة الأقارب في اختلاف في الدین فلا 

2، فإن اتحاد الدین شرط في التوارث بالنسبة للمسلمین مع غیرهم1الزوجة وأصوله وفروعه

.3ولو كان لمسلم ابنان أحدهما مسلم والآخر ذمي فلنفقته علیهما على السواء
الزوجة ولا وخلاصة القول في شروط وجوب النفقة، أن النفقة لا تجب لذي مال ما عدى 

للقادر على الكسب الذي یكفیه ما عدى الأب وإنما تجب لكل فقیرا صغیرا أو أنثى عاجزا 
شتغاله في دراسة أو لطلب علم .خارج عن إرادته أو لإالكسب لأمرعن

في الشریعة والقانون: مقدار نفقة الأقاربالفرع الثاني
لأنها تجب للحاجة لأنها قدرت ،4لا تقدیر في نفقة القرابة بل هو على قدر الكفایة

، وكل ما وجبت علیه نفقة غیره یجب علیه له 6، لأن الحاجة تندفع بهذا القدر5بالكفایة
المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إذا كان رضیعا لأن وجوبها للكفایة تقدر لهذه 

اء والكسوة ذغالنفقة ال"تشملجزائري:القانون الأسرة من78، وهذا ما تضمنته المادة 7الأشیاء
.8والعلاج، والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة"

تحتاج إلى قضاء جوبها، أما نفقة الحواشي فإنهاونفقة الأولاد لا تحتاج إلى قضاء لو 
ضاء فالسبب في لجوئه هذا یكونإلى القةالقاضي لوجوبها فلو لجأ من یستحق نفقة الولاد

.بهستعانة بالقضاء لأخذ ماللإ
جب في النفقة یحتاج إلى خادم یخدمه لكبر سنه وشیخوخته أو نحو ذلك توإذا كان من 

.9أجرة الخادمالمنفق أن یقدم النفقة اللازمة وجب على 

.323عبد الرحمان الجزیري ،الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص1
.38المرجع السابق، ص2
.37ر السابق، صعلاء الدین الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المصد3
.232محمد بن محمد بن محمد الغزالي،الوسیط في المذهب، المصدر السابق، ص4
.205محي الدین النووي،المجموع، المصدر السابق، ص5
.257سلام ،المرجع السابق، صأحكام الأسرة في الإمد فراج حسین،أح6
.38المصدر السابق، صعلاء الدین الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،7
، المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة 9ل:الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم 8

المعدل والمتمم  .
.39سرة ، المرجع السابق، صي قانون الأفمحمد صبحي نجم، محاضرات 9
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أن ینفق علیها فإن فضل عن قریبان معسران، لزمه لهفإن كان من تجب علیه النفقة 
قوت یومه ولیلة وما یكفیهما، وإن لو یفضل عن قوته إلاّ ما یكفي أحدهما بأن كان في أبوان 

معسران ولا یجد إلاّ لنفقة أحدهما ففیه ثلاثة أوجه: 
الأم لأن الأم عورة ولیس لها بطش والأب لیس بعورة فكان تقدیم الأم مقدیالوجه الأول:

.أولى
یقدم الأب لأنه انفرد بالتعصیب فكان أولى .الثاني:الوجه 

.1ستوائهما في الولادة والإدلاءأنهما سواء لإالثالث:هالوج
إن كان في أب وابن معسران ولا یقدر على نفقة أحدهما ففیه وجهان:

بن ثبت بالنص القرآني، ووجوب بالتقدیم لأن وجوب نفقة الإأحقبن أن الإالوجه الأول:
الأب مجتهد فیه .نفقة 

بن بدلیل أن الأب لا یقاد ب مقدم لأن حرمته أكد من حرمة الإأن الأالوجه الثاني:
.2، والابن یقاد بالأببابنه

وإن كان في أب وجد معسران ولا یقدر على نفقة أحدهما ففیه وجهان: 
یقدم الأب لأنه أقرب .الوجه الأول:
.3أنهما سواء، فیقسم بینهما لأن الأب لا یمنع وجوب نفقة الجدالوجه الثاني:

من قانون الأسرة الجزائري على أنه "یراعي القاضي في تقدیر 79حیث نصت المادة 
.4النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم"

قارب أن قانون الأسرة مقدار نفقة الأسابقا فیما یخص تناولناهونفهم من هذا النص ومما 
تفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة فیما یخص هذا الموضوع .االجزائري 

.205محي الدین النووي، المجموع ،المصدر السابق، ص1
.206نفسه، صالمصدر2
.206، صنفسهالمصدر 3
، المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة 9ل:الموافق1404رمضان عام 09المؤرخ في 11- 84القانون رقم 4

المعدل والمتمم  .
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متنــــاع عنهــــاعقوبــــة الإو حــــالات ســــقوط نفقــــة الأقــــارب :لثــــانياالمطلــــب
نفي الشریعة والقانو

سقوط نفقة الأقارب في الشریعة والقانونالأول: حالاتالفرع 
الأقارب للولد والوالدین وذوي الأرحام في رأي الحنفیة:تسقط نفقة 

تسقط النفقة بعد الوجوب بمضي الزمن من غیر قبض ولا استدانة، حتى لو فرض 
علیه حتى مضت لمدة سقطت النفقة، لأن استدانةالقاضي نفقة شهر للقریب، فلم یقدر ولا 

.1قوم مقامهاالنفقة تجب صلة مخصصة فلا یتأكد وجوبها إلا بالقبض وما ی
أما في رأي المالكیة: تسقط نفقة الولد والوالدین عن الموسر بمضي الزمن فإذا تحیل 
المعسر من الوالدین أو الولد في نفقته وأخذها من غیر من علیه، ثم أراد الرجوع بها على 

من وجبت علیه مدة التحیل فإنها لا تلزمه .
مضي الزمن مسألتین: واستثنى من سقوط نفقة القرابة من الموسر ب

بأن یفرضها القاضي بأنه فرصة كالحكم بها فصارت كالدین كذا أولا/ إلا لقضیة:
شروحه به لتعبیر المصنف بیاء النسبة أو المصدریة فأولى حكمه بها ولو عبر بالقضاء 

.2لتوهم قصره على الحكم بها فقط
ثانیا/ أن ینفق من غیر متبرع:
3على الصغیر فیرجع على أبیه لأن وجوده موسرا كالمالأي أن ینفق من غیر متبرع 

أي على الصغیر إذا كان سلیما صحیحا سقطت نفقته، وإذا بلغ مجنونا أو زمنا فالنفقة لازمة 
، لأن نفقة الصغیر ثبت في الذمة تبعا لنفقة الزوجة لذلك قال الأئمة: 4للأب

م نفقة القریب إلیه، فتلفت في یده ، ولو سلمتناعالإلا یجب فیها التملیك، وإنما الواجب 
یسر، ویستثنى ما المسلم إلیه بنفسه لكن یؤخذ منه الضمان إذا أأتلفهفعلیه الإبدال، وكذا لو 

.38علاء الدین الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،المصدر السابق، ص1
.466المصدر السابق،ص،ح الزرقاني على مختصر سیدي خلیلشر عبد الباقي الزرقاني، 2
.466نفسه، صالمصدر3
2عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدینة << الإمام مالك بن أنس>>، تحقیق: حمیش عبد الحق. ج4

.937(لا.ط؛ مكة المكرمة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د.ت)، ص
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. أما عند 1ستقرار في غیبة أو امتناع، فیصیر ذلك دینا في ذمةأفرض القاضي وأذن في الإ
.2بقیة المذاهب فهي تسقط بالمضي المدة

الفرع الثاني : عقوبة الإمتناع عن النفقة في الشریعة والقانون 
للقریب الممتنع عن أداء النفقة إلى القریب المستحق حكمان :

يو حكم آخر أولا:
به الشارع الحكیم، لعقاب لأن الممتنع ترك واجب خاطبوهو استحقاق الأثر الموجب ل

تلاف إالإمتناع عن النفقة یؤدي إلى أن وتارك الواجب معاقب عند االله عز وجل كما 
.3وهلاكها وهو حرام 

. فدل 4یقوت))نْ ا أن یضیع مَ مً وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم ((كفى بالمرء إثْ 
الحدیث على أن المرء قد ارتكب ذنبا كبیرا یستحق علیه العقوبة من االله تعالى، فلذلك كان 

الآخرین، ویضع في حسابه أن لقریبه الجائع على القریب الموسر أن یخاف االله في حقوق 
، ولذلك 5حقا وواجبا في ماله الفاضل عن حاجته، إن لم یؤدي یعاقبه االله سبحانه وتعالى

]26[الاسراء:MÃ  Â  Á  ÀLقال:
حكم دنیوي ثانیا:

وهي إجبار ممن وجبت علیه النفقة على أدائها إلى مستحقها إذا امتنع ممن تجنب علیه 
فیتعین في ذلك اللجوء 6النفقة على الإنفاق على قریبه المستحق لها، وأصر على الإمتناع 

، فیحبس ولو كان أبا .7إلى القضاء
حبسه فهو ایذاء له وهنا لا یكون إلا في نفقة الولد ولا یحبس في سائر دیونه وإذا تم

وایذاء الأب حرام، إلا أنه یحب أن یحمل هذا القدر من الأذى من أجل دفع الهلاك عن 

أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي، العزیز في شرح الوجیز المعروف بالشرح 1
م)، 1997هـ/1417الكتب العلمیة، داربیروت:؛1(ط:10جالموجود.عادل أحمد عبدمعوض،علي محمدالكبیر، تحقیق:

.70ص
.287م)، ص1991ه/1412طرابلس، كلیة الدعوة الإسلامیة؛1(ط:2حیلي، الزواج والطلاق. جز وهبة ال2
م)،2009ه/1430دمشق : دار المصطفى ،؛1:طنفقات الأقارب في الشریعة الاسلامیة .(ایمان مصطفى البغا،3

.250ص
).693اخرجه :أبو داود ،كتاب الزكاة، باب صلة الرحم،(4
.251المرجع السابق ،ص 5
. 299ص، م)2001ه/1422السعودیة :دار الوراق ،؛9:طقانون الأحوال الشخصیة .(مصطفى السباعي ،شرح 6
.191صالغوثي بن ملحمة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، المرجع سابق،7
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هلاكه فدفع قصده بالحبس، عملا بالقاعة علیه فهو كالقاصدامتنع عن الإنفاقالولد، لأنه إذا
العامة ''یتحمل أدنى الضررین لدفع أعلاهما'' .

ا امتنع من النفقة یضرب ولا یحبس بخلاف الممتنع من وتوجد أقوال أخرى ترى أنه إذ
یتعلق بحالات سقوط نفقة . أما من الناحیة القانونیة لم یرد فیها نص صریح1سائر الحقوق

من القانون الأسرة الجزائري ((كل ما لم یرد 222المادة ، وفي هذه الحالة نلجأ إلى الأقارب
.2الشریعة الاسلامیة ))النص علیه في هذا القانون یرجع إلى أحكام

وخلاصة هذا المبحث :
أن النفقة لا تجب للذي مال وإنما تجب لكل فقیر صغیر أو أنثى عاجزا غیر قادر -

على الكسب ما عدى للأب .
إذن من وجبت علیه أو بإذن تسقط نفقة الأقارب بمضي المدة مالم تكن مستدانة ب-

.القاضي
، وحكم عن النفقة حكمین، حكم أخروي وهو عقاب االله تعالىعقوبة الإمتناعتشمل-

دنیوي یتمثل في عقاب القاضي. 

.38صسابق،مصدرعلاء الدین الكساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 1
المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة 09الموافق ل:1409رمضان 09المؤرخ في -11- 84القانون رقم 2

والمتمم.
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ةـمــاتـخال
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خاتمة:ال
لنا إتمام هذا البحث الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد الله الذي وفقنا ویسّر

الذي یدور حول موضوع نفقة الأقارب.
:التي توصلنا إلیهاأهم النتائج هذهو 

والسنة.ما بینهم وقد ثبت وجوبها بالكتابأن النفقة حق واجب على الأقارب فی-1
أنه تجب نفقة الوالدین على أولادهما حتى ولو كان كافرین أي لا یشترط إتحاد الدین -2

بل تجب مع إختلاف الدین.
ستغنون به و الأب أولى تجب نفقة الأولاد على أبیهم حیث لا مال لهم ولا كسب ی-3

الناس بهم إذا كان موسراً و قادراً على الكسب، أما إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب لمرضى 
من قانون الأسرة 76ة على الأم وهذا ما نصت علیه المادة قأو كبر سن أو فقر فتكون النف

الجزائري.
لإحسان إلیهم.أن االله تعالى جعل لذوي القربى حقا وأمر  بإعطائهم النفقة وا-4
بفرض تجب النفقة لكل قریب وارث من غیر  ذوي الأرحام الذي لا یرثون لا-5

تهم ضعیفة.باوتعصیب كالخالة والعمة ونحوهم لأن قر 
تكون النفقة على الأقرب في قرابة الولادة وغیرها من الرحم المحرم، وفي قرابة غیر -6

الولادة من ذوي الرحم تكون النفقة على الأقرب.
یكونوا عالة على المجتمع منهم الأخوة والأخواة الإسلام نفقة الأقارب حتى لاأوجب-7

وذوي الأرحام.
لا یجب الإنفاق على من له مال من الأقارب، وإنما تجب لكل فقیر صغیراً كان أم -8

كبیر، ذكراً أم أنثى إلاّ الزوجة، فإن نفقتها واجبة على زوجها وإن كانت موسرة.
لقرابة بل هو على قدر الكفایة لأنها وجبت لدفع الحاجة.لا تقدیر في نفقة ا-9
هم سن الرشد القانوني.تسقط نفقة الأبناء ببلوغ-10
تسقط نفقة البنت عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق على نفسها أو توفرت على -11

عمل تكسب منه نفقتها أو أصبحت نفتها واجبة على زوجها.
بإعاقة جسدیة أو ذهنیة والعاجزین عن الكسب على لا تسقط نفقة الأولاد المصابین-12
الأب.
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یتمثل جزاء عقوبة الإمتناع عن النفقة في حكمین: حكم آخروي وحكم دنیوي یشمل -13
ها واجب، أما الثاني فهو العقاب من طرف القاضي.ءول: عقاب المولى عز وجل لأن أداالأ

جل لاستكمالوعموما فإن هذا البحث ما هو إلا محاولة تستدعي دراسات أكبر قدر منها، 
جوانب الموضوع.

واالله تعالى أعلم.
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فهارس
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الكریمةفهرس الآیات القرآنیة

الصفحةالآیةالسورة ورقمالآیة أو شطرها
 "~  }   |  {  z": 25-17-6-2333البقرة

"    U  T  S":2311النساء

"    l  k  j  i  h  g" :24-2310الإسراء

"Ã  Â  Á  À": 30- 18-264الإسراء

"  ^  ]  \  [  Z  Y  Xb  a  `   _: 25-1511لقمان

"  `  _   ^  ]  \    [  Z " :472یس

14- 13-64الطلاق : "!  "  #  $  %  &  "
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فهرس الأحادیث النبویة
الصفحةطرف الحدیث 

4ابدأ بنفسك فتصدق علیها ، فان فضل شيء فلأهلك .......
4العلیا .......أفضل الصدقة ما ترك غنى ، والید 

7الصلاة ومالكت ایمانكم .
أمك ، وأباك ، وأختك.......

أن رجل جاء لنبي (ص) . قال: یا رسول االله عندي دینار فقال : انفقه على 
نفسك......

16

11إن أطیب ما أكلتم من كسبكم ......
14خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف .

5خذي من ماله بالمعروف .
8دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ......

24عندي دینار :قال ((تصدق به على نفسك ))
30كفى بالمرء اثما ......
7للملوك طعام وكسوته 

6من أحق بحسن صحابتي ؟....
19من ترك مالا فلورثته ......

18ید المعطي العلیا وابدأ بمن تعول،.......
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الأعلام المترجم لهمفهرس 
الصفحةالإسم

4ه57هریرة توأب
7أنس بن مالك 
5هند بنت عتبة
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع 

: كتب التفسیر أولا
؛ الریاض : دار 5الأشقر : محمد سلیمان عبد االله ، زبدة التفسیر من فتح القدیر .ط:.1

م.1994ه/1414السلام ، 
.ابن كثیر : أبو الفداء اسماعیل بن عمر القریشي الدمشقي ،تفسیر القرآن العظیم .تحقیق : 2

م.1999ه/1419؛ السعودیة : دار طیبة للنشر والتوزیع 2سلامي بن محمد السلامي .ط:
ثانیا :كتب الحدیث الشریف .

؛بیروت دار ابن 1.البخاري : أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح البخاري .ط:3
م 2002ه/1423كثیر ، 

.البهیقي : أحمد بن حسین ، السنن الكبرى ، تحقیق: مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة 4
م.2011ه/1432؛ القاهرة : دار الهجر، 1والإسلامیة .ط:

؛ الریاض : مكتبة 1اسماعیل بن عیسى بن سورة ،سنن الترمذي .ط:.الترمذي :محمد بن 5
المعارف ، د.ت.

؛ الریاض: مكتبة المعارف 2، سنن أبي داود. ط:السجستانيث.أبوداود: سلیمان بن الأشع6
،د.ت.

اض:مكتبة المعارف ؛الری1سنن ابن ماجة.ط:، داالله محمد بن یزید القرینيأبو عب.ابن ماجة:7
د.ت.، یعللنشر والتوز 

؛ بیروت : 1.مسلم : أبو حسین مسلم بن الحجاج القیشري النیسابوري ، صحیح مسلم . ط:8
م .1991ه/1412دار الكتب العلمیة ، 

؛ الریاض : 2.النسائي : أبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي ، سنن النسائي .ط:9
مكتبة المعارف ، د.ت.
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ثالثا : كتب الفقه المذهبي. 
أ. الفقه الحنفي: 

.السرخسي : شمس الدین ، المبسوط .لا.ط؛ بیروت :دار المعرفة ،د.ت. 10
؛ بیروت، دار الكتاب 2.الكساني : علاء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .ط:11

م .1974ه /1394العربي، 
شرح فتح .ابن الهمام : كمال الدین ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السیواسي ،12

م. 1895ه/1316؛ مصر. المطبعة الكبرى الأمریة،1القدیر.ط:
ب. الفقه المالكي: 

؛ 1.الأصبحي : مالك بن أنس، المدونة الكبرى ،روایة الإمام سحنون عن ابن القاسم. ط: 13
م.1902ه/1323مصر. مطبعة السعادة، 

الإمام مالك بن أنس ، . البغدادي : عبد الوهاب ، المعونة على مذهب عالم المدینة 14
تحقیق: حمیش عبد الحق . لا.ط؛ مكة المكرمة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،د.ت.

؛ بیروت : دار الغرب 1.الرصاع : محمد الأنصاري ، شرح الحدود ابن عرفة: ط.15
م. 1993ه/1414الإسلامیة ، 

؛ بیروت: دارالكتب 1ط:.الزرقاني: عبد الباقي ، شرح الزرقاني على مختصر خلیل. 16
م.2002ه/1422العلمیة، 

؛ 1.الغریاني: الصادق بن عبد الرحمان الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، ط: 17
م. 2008ه/1429بیروت: دار ابن حزم، 

؛ بیروت: مؤسسة المعارف، 2.ابن طاهر: الحبیب، الفقه المالكي وأدلته، ط: 18
م .2005ه/1426

فعي: ج: الفقه الشا
؛ لا. م: دار 1.الشافعي: محمد بن ادریس، الأم، تحقیق: رفعت فوزي عبد المطلب .ط:19

م. 2001ه/1422الوفاء، 
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؛ بیروت : دار 1.الشربیني: محمد الخطیب، مغني المحتاج. ط:20
م. 1997ه/1418المعرفة،

، تحقیق: .الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد، الوجیز في فقه الإمام الشافعي21
م. 1997م/1418؛ بیروت : دار بن أبي الأرقم، 1علي معوض، عاد عبد الموجود. ط:

؛ 1.الغزالي: محمد بن محمد بن محمد، الوسیط في المذهب: تحقیق: محمد محمد تامر. ط:22
م.1997ه/1417لا.م:دار السلام، 

علي محمد معوض، .الماورودي: أبو الحسن علي بن محمد حبیب، الحاوي الكبیر، تحقیق: 23
م .1994ه/1414؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1عادل أحمد عبد الموجود.ط:

.القرویني : أبي قاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي الشافعي، العزیز في شرح 24
؛ بیروت: 1الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، تحقیق: علي معوض عادل أحمد عبد الموجود ط:

م .1997ه/1417تب العلمیة، دار الك
. النووي: محي الدین، كتاب المجموع. لا.ط؛ المملكة العربیة السعودیة مكتبة الإرشاد ، 25

د.ت .
د: الفقه الحنبلي : 

.المرداوي: علاء الدین أبو حسن علي بن أحمد السعدي الحنبلي، الإنصاف في معرفة 26
حنبل ،تحقیق: أبي عبد االله محمد حسن الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 

م .1997ه/ 1418؛ بیروت: دار الكتب العلمیة ،1اسماعیل الشافعي. ط:
.المقدسي: موفق الدین ابن قدامة ، المغني، تحقیق: عبد االله بن محسن التركي، عبد الفتاح 27

م.1997،ه /1417؛ الریاض: دار عالم الكتب3محمد الحلو. ط: 
المقارن والفقه العامكتب الفقه : رابعا
. احمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي 32
م .2009ه/1430؛ الاسكندریة: دار الفكر الجامعي، 1.ط:
.الجزائري: أبو بكر جابر الجزائري، العلم والعلماء. لا:ط، الجزائر: دار الشهاب  للطباعة 33

م.1985ه/1405والنشر، 
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؛ بیروت دار الكتاب 1.الجزیري: عبد الرحمان، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ط:34
م. 2005ه/1426العربي ، 

.حسین: أحمد فراج ، أحكام الأسرة في الإسلام (الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة 35
م .1990ه/1418الأقارب).لا.ط. الإسكندریة: دار منشأة المعارف، 

وهاب، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب .خلاف: عبد ال36
م.1990ه/1411؛ الكویت: دار القلم 2أبي حنیفة وما علیه العمل بالمحاكم، ط:

؛ لا.م: دار الفكر العربي، د.ت. 2.أبو زهرة: الإمام محمد، الأحوال الشخصیة، ط: 37
لس: كلیة الدعوى الإسلامیة ؛ طراب1.الزحیلي: وهبة، الزواج والطلاق . ط:38

م. 1991ه/1412،
م. 1985ه/ 1405؛ دمشق: دار الفكر، 2.الزحیلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته. ط: 39
؛ السعودیة: دار الوراق، 9. السباعي: مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصیة.ط:40

م .2001ه/1422
لفتح للأعلام العربي، د.ت.. سابق: السید، فقه السنة. لا.ط؛ القاهرة ؛ دار ا41
.شلبي: محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام (دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة 42

م .1983ه/1403؛ بیروت : الدار الجامعیة ، 4والمذاهب الجعفري والقانون). ط: 
ط؛ .الشواربي: عبد الحمید ، مجموعة الأحوال الشخصیة في ضوء الفقه والقضاء. لا. 43

م.2001ه/1422الإسكندریة: منشأة المعارف، 
. الشوكاني: نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخبار. لا. ط؛ لا. م: 44

لا.ن ، د.ت. 
.قادر : محمد خضر، نفقة الزوجة في الشریعة الإسلامیة . لا.ط ؛ عمان: دار الیازوري 45

م.2010ه/1431العلمیة للنشر والتوزیع ،
.كمال الدین إمام: محمد كمال الدین إمام، أحكام الأسرة (الخاصة بالفرقة بین الزوجین 46

وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء).لا.ط؛ الإسكندریة :دار الجامعة الجدیدة 
م.2007ه/1428للنشر،
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مشق: دار ؛ د1. مصطفى البغا: ایمان، نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة.ط:47
م .2009ه/1430المصطفى، 

؛ الجزائر: دیوان 2.بن ملحة: الغوثي، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء .ط:48
م .2008ه/1429المطبوعات الجامعیة، 

؛ الكویت: طباعة ذات السلاسل، 2.الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون . ط:49
م.1986ه/1406

ات في قانون الأسرة .لا.ط؛ الجزائر: دیوان المطبوعات .نجم: محمد صبحي، محاضر 50
م.1999ه/1419الجامعیة،

: كتب اللغة خامسا
.ابن منظور: لسان العرب، تحقیق: عبد االله علي الكبیر وآخرون. لا.ط؛ دار المعارف، 28

د.ت.
؛ سوریا: دار .سائر: بصمه جي، معجم المصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي. لا.ط29

م .2009ه/1430الصفحات لدراسات والنشر، 
: كتب التراجم : سادسا

؛ بیروت: 2. الذهبي: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء. ط:30
م .1982ه/1402مؤسسة الرسالة ، 

م. 2009ه/1422؛ بیروت: دار العلم للملایین ، 15. الزركلي: خیر الدین، الأعلام. ط:31
القانونیةالنصوص: سابعا

یونیو سنة 09ه الموافق ل : 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84. القانون رقم 51
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.1984
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فهرس الموضوعات

الصفحةالموضوع  
ملخص البحث باللغتین العربیة والإنجلیزیة 

شكر وتقدیر
_هأمقدمة

المبحث الأول
2: حقیقة النفقة وأسبابها في الشریعة الإسلامیةالمبحث الأول

2المطلب الأول: حقیقة النفقة
2الفرع الأول: تعریف النفقة

2أولا: لغة
2ثانیا: اصطلاحا

3الفرع الثاني: دلیل مشروعیتها
3أولا: من الكتاب
4ثانیا: من السنة

4المطلب الثاني: أسباب النفقة
4الفرع الأول: الزوجیة 

6الفرع الثاني: القرابة
6أولا: أصول وفروع

6ثانیا: حواشي
7الفرع الثالث: الملك

الثانيالمبحث 
10الثاني: مستحقي النفقة وترتیبهم في الشریعة والقانونالمبحث 

10المطلب الأول: نفقة الأصول في الشریعة والقانون
10الفرع الأول: وجوب نفقة الأصول وتعیینهم
12الفرع الثاني : من تجب علیه نفقة الأصول
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14المطلب الثاني : نفقة الفروع والحواشي في الشریعة والقانون
14الفرع الأول: نفقة الفروع في الشریعة والقانون

14أولا: وجوب النفقة على الفروع وتعیینهم
16ثانیا: من تجب علیه نفقة الأولاد

18الفرع الثاني: نفقة الحواشي في الشریعة والقانون 
18أولا : وجوب نفقة الأقارب من غیر الأصول والفروع

19من الأقاربثانیا : من تجب علیه النفقة
الثالثالمبحث 

المبحث الثالث: شروط إستحقاق نفقة الأقارب وعقوبة الإمتناع عنها في 
الشریعة والقانون

23

شروط استحقاق نفقة الأقارب ومقدارها في الشریعة المطلب الأول:
والقانون

23

23الفرع الأول: شروط استحقاق نفقة الأقارب في الشریعة والقانون
23أولا : شروط وجوب النفقة للأصول على الفروع 
25ثانیا: شروط وجوب النفقة للفروع على الأصول

26ثالثا: شروط وجوب نفقة الحواشي
27الفرع الثاني : مقدار نفقة الأقارب في الشریعة والقانون

المطلب الثاني : حالات سقوط نفقة الأقارب وعقوبة الإمتناع عنها  في 
ة والقانونالشریع

29

29الفرع الأول : حالات سقوط نفقة الأقارب في الشریعة والقانون
29أولا : إلا لقیضة

29ثانیا : أن ینفق من غیر تبرع 
30الفرع الثاني : عقوبة الإمتناع عن النفقة في الشریعة والقانون 

30أولا : حكم آخروي
30ثانیا: حكم دنیوي

33خاتمةال



46

الفهارس
36فهرس الآیات

37فهرس الأحادیث
38فهرس الأعلام المترجم لهم

39قائمة المصادر والمراجع
44فهرس الموضوعات


